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    الجمهورية التونسية                                                      

  وزارة العدل                                                             

  وحده،الحمدللهمحكمة التعقيب                                                      

 53222القضية عدد   

               2018جوان  20القرار  تاريخ

 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:       

ن طرف م 34829عدد  2017جويلية  12بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ    

 المحامية لدى التعقيب . "ع.ش"الاستاذة  

 :نيابة عن

امية المح "ع.ش"الاستاذة  المعينة محل مخابرتها في خصوص هذا بمكتب محاميتها"ن.ح" 

 تونس. ب ****لدى التعقيب الكائن 

  المعقب ضده :

ئبتها تونس. نا ب ****في شخص ممثلها القانوني القاطنة بمقرها الكائن "خ.م.م" شركة 

 المحامية لدى التعقيب. "س.ص.ب"الاستاذة 

 نسبتواف الصادر عن محكمة الاستئن 45679طعنا في القرار الإستئنافي المدني  عدد 

لحكم شكلا وفي الاصل بنقض ا "نهائيا بقبول الإستئنافوالقاضي   27/02/2017بتاريخ 

  المستأنفة من الخطية وإرجاع وإعفاء الدعوى برفضالابتدائي والقضاء من جديد 

 ا لفائدةوتغريمه المستأنفعلى وحمل المصاريف القانونية اليها المؤمن  معلومها

 "المحاماة . د  لقاء اتعاب التقاضي وأجرة 400.000 ناربأربعمائة دي  ةلمستأنفا
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ذ لاستااوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ  

 .2017 جويلية 19بتاريخ  1161  حسب محضره عدد  "م.ع.ع"

 اوت 10وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الاجراءات والوثائق المقدمة بتاريخ 

 من م م م ت. 185حسب مقتضيات الفصل  2017

 16/08/2017وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على مستندات الاستئناف المقدمة بتاريخ 

 والرامية الى رفض مطلب التعقيب اصلا متى قبل شكلا.

طلب مبول وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى ق

 ئنافاصلا وإرجاع معلوم الخطية المؤمن كإرجاع الملف لمحكمة الاست قيب شكلا والتع

 .بتونس لتنظر فيه  بهيئة اخرى

 وبعد الاطلاع على اوراق القضية  والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي :

 من حيث الشكل: 

ما و 175حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية طبق احكام الفصل 

 بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية .

 :من حيث الاصل

المدعية حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام 

في الاصل المستأنف ضدها الان لدى المحكمة الابتدائية بتونس عارضة بواسطة نائبتها انها 

في طريق عودتها من كندا  2014جافني  31التابعة للمدعى عليها بتاريخ امتطت الطائرة 

الى البلاد التونسية مرور بالمغرب وشحنت بالطائرة المذكورة حقيبيتين بها  ادباشها 

انها وبوصولها الى مطار تونس قرطاج لم تتسلم  إلاوأغراض تولت شراءها من كندا 

بالمطلوبة قصد استلامها واسترجاع ادباشها لكن الحقيبتين وتولت بناءا على ذلك الاتصال 

دون جدوى بالنظر لأنها طالبتها بتقديم اصول الفاتورات ووصولات الشراء وهو ما تم تنفيذه 
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ماطلتها المدعى عليها واخلت بتنفيذ التزاماتها نحوها مما  من المدعية إلا انه ومع ذلك

وفق محضره عدد  "ع.ا.ب.س"لسيد اضطرها الى التنبيه عليها بواسطة  عدل التنفيذ ا

الا  قيمة الاغراض طالبتها بمقتضاه بتسليم  الحقيبتين او 2014افريل  23بتاريخ  21091

انها تقاعست عن الايفاء بتعهداتها و قد تولت المدعية بناءا على ذلك استصدار اذن على 

ها لها بصفة  تعريضة قصد الزام المطلوبة بإرجاع الفاتورات ووصولات الخلاص التي سلم

ت الى انه وفضلا على الخسارة اللاحقة بها ها المؤيدات المذكورة وانتهمقانونية وتولت تسلي

جراء ضياع أدباشها فقد تكبدت عدة مصاريف تمثلت في تكاليف التنقل من سوسة الى تونس 

وفق الفواتير المصاحب علاوة على مصاريف محاضر عدول التنفيذ وطلب تأسيسا على ما 

 ر الزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعية المبالغ المالية التالية:ذك

علوم مش مع دولار او ما يعادله بالدينار التونسي عند الوفاء لقاء قيمة الأدبا9.634.401

 .الوزن الصافي

  .دينار لقاء مصاريف محاضر محاولة تنفيذ وتسليم الوثائق 251.735

 نار لقاء الضرر المادي والمعنوي.دي 5000.000

 دينار لقاء اجرة محضر التنبيه مع  الاذن بالنفاذ العاجل.91.643

 دينار اجرة محاماة.1000

بتاريخ  50597وحيث وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية الحكم عدد 

ي بان مثلها القانونوالقاضي ابتدائيا بإلزام المدعى عليها في شخص م 2016فيفري  18

 تؤدي للمدعية المبالغ التالية :

ة الادباش دولار لقاء قيم 9634.40ما يعادل بالدينار التونسي في تاريخ التنفيذ مبلغ -1

 والحقيبتين ومعلوم وزنها الصافي.

 د لقاء مصاريف تنقل . 720.000سبعمائة وعشرين دينار  -2
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ضر ( د لقاء مصاريف محا343.375) 375ت ثلاثمائة وثلاثة وأربعين دينارا ومليما-3

 التنفيذ وتسليم فواتير وتنبيه.

 د لقاء اتعاب التقاضي وأجرة محاماة معدلة. 300.000ثلاثمائة دينار   -4

جلسة د( لقاء اجرة رقيم الاستدعاء لل 49.015) 015تسعة وأربعين دينارا ومليمات -5

كقبول الدعوى  ا زاد عن ذلكوحمل المصاريف القانونية عليها ورفض الدعوى فيم

 المعارضة شكلا ورفضها موضوعا.

ها على طعن وحيث استأنفت المدعى عليها الحكم الابتدائي المذكور بواسطة نائبها وقد اسست

ير ان المدعية في الاصل استندت على وثائق محررة بلغة اجنبية عن لغة المحكمة وغ

ما  بملف القضية من جهة اخرى لا شيءومترجمة للغة العربية مما يجعل الدعوى مجردة 

 دم تسلمعفيد تيفيد شحن الحقيبتين المزعومتين على متن الرحلة المذكورة ولا اثر لأي وثيقة 

ن اي مالمستأنف ضدها للحقيبتين عند وصولها لمطار تونس قرطاج كما خلا ملف القضية  

ان ثبت فقدنة تم تقم بأي معايمؤيد يدل على ان الطاعنة كانت متسببة في فقدان الحقائب كما ل

و  يهامشكوك فال  حترازاتها على هذه العمليةتقدم إ الحقيبتين ولم يتم اشعار الطاعنة بذلك ولم

 حق سحب خاص على كل كلغ تلف 17على باب الجدل فان التعويض يكون جزافيا بحساب 

رسوفيا فتفاقية من الا 22اوتملك وليس اعتمادا على فاتورات الشراء  وذلك عملا بالفصل 

 والنصوص المتممة لها.

وحيث اصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار اليه بالطالع عددا وتاريخا ونصا  الى انه 

الى ان المدعية لم تثبت شحنها للحقيبتين المدعي ضياعهما كما انها لم تحترم واعتبارا 

وفيا وذلك بالاحتجاج لدى من اتفاقية فرص 26الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالفصل 

الناقل بعدم تسليمها لأمتعتها بصيغة التحفظ على سند النقل او مكتوب اخر يوجه للناقل في 

المذكور بل ان احتجاجها لم يكن إلا بموجب التنبيه  26الاجال المنصوص عليها بالفصل 

 وهو ما يجعل حقها في القيام قد سقط . 23/04/2014المؤرخ في 
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لى دا االتعقيب استنامستأنف ضدها بواسطة نائبتها في القرار المذكور  بوحيث طعنت ال

 المطاعن التالية:

 المطعن الأول:  مخالفة القانون لتحريف الوقائع 

ج لدى حتجاقولا انه خلافا لما ذهبت اليه محكمة الدرجة الثانية فان المعقبة بادرت بالا

 بتينس قرطاج وعدم عثورها على امتعتها اي الحقيالمعقب ضدها فور وصولها لمطار تون

شراء ت الالمحتويتين على الاغراض والادباش التي اقتنتها من كندا حسب الفواتير ووصولا

 التي بحوزتها.

ر واتيولا ادل على ذلك من مطالبة المعقب ضدها لها بالاستظهار بوصولات الشراء والف

فضت دها حجز هذه الوثائق المقدمة لها وروهو ما فعلته المعقبة وقد عمدت المعقب ض

 ارجاعها إلا بعد استصدار المعقبة اذن على عريضة في الغرض.

ة عدل واسطب المعقبةو ان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الثانية من ان التنبيه الذي وجهته 

هو خارج عن  23/04/2014المؤرخ في  21091حسب محضره عدد   "ع.ا.ب.س"التنفيذ 

ريف للوقائع من اتفاقية فارصوفيا  انما هو تح 26لقانونية المنصوص عليها بالفصل الاجال ا

 ماطلتهالى مضرورة انها لم تلتجئ الى التنبيه إلا بعد ان احييتها الحيلة معها اذ عمدت ا

بل ات قوتسويفها والحال انها ضلت تتصل بها منذ وصولها لمطار تونس قرطاج وعديد المر

 ذلك لكن دون جدوى.

ا رصوفيمن اتفاقية ف 26هم وتطبيق الفصل المطعن الثاني : مخالفة القانون لسوء ف

 .ولضعف التعليل

الاتفاقيات وقولا ان محكمة الدرجة الثانية راحت تستعرض القوانين المحلية والدولية 

بروتوكولات المنظمة لقواعد النقل الجوي للأشخاص والبضائع لتخلص في النهاية الى وال

والمصادق عليها من  12/10/1929من اتفاقية فرصوفيا المبرمة بتاريخ  26د للفصل الاستنا
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و المصادق عليها من قبل الدولة التونسية  12/0/1929 طرف الدولة التونسية بتاريخ 

 لنقض الحكم الابتدائي الصادر لصالح الدعوى. 01/08/1933بتاريخ 

كور المذ 26كمة اساءت فهم الفصل و انه بالإطلاع على الحكم المذكور يتضح ان المح

ها وجيهتمتعة والبضائع التي يقع ه يتضح انه يتعلق بالأضرورة انه بالتمعن في مقتضيات

لاجال ارج اوهذا اما ان يكون قبلها دون احتجاج اوانه يكون تولى الاحتجاج خللمرسل اليه 

وضوع م  ان الامتعة القانونية و بالرجوع لقضية الحال نجد ان الامر مختلف تماما ضرورة

ان فالي النزاع هي مرافقة للمسافر ومشحونة بنفس الطائرة وعلى نفس الرحلة معها وبالت

 بت اليهمن اتفاقية فرصوفيا لا تنطبق على صورة الحال خلافا لما ذه 26مقتضيات الفصل 

 محكمة الدرجة الثانية خطأ.

ها ى المعقب ضده حال وصولوفضلا عن هذا فان المعقبة تولت  الاحتجاج فورا على لد

 لمطار تونس قرطاج وعدم عثورها على امتعتها .

 فهم المحكمة المطعون في حكمها يدل دلالة واضحة على سوء انتهجتهوان المنحى الذي 

مقتضيات رصوفيا وعلى مجال تطبيقه وبالتالي فيه خرق لمن اتفاقية ف 26لمقتضيات الفصل 

الحكم  معه التعليل نجم عنه مخالفة للقانون مما يتجه هذا الفصل مما اورث حكمها ضعفا في

 بنقضه.

 الرد على مستندات التعقيب

حيث ردا على مستندات التعقيب لاحظت نائبة المعقب ضدها في خصوص المطعن المتعلق 

بتحريف الوقائع ان محكمة الحكم المنتقد قد احسنت تعليل قضائها و لم تحرف بتاتا الوقائع 

تثبت شحنها  لب الحيثية الاخيرة من الصفحة الخامسة ان المعقبة لمحينما اعتبرت ص

للحقيبتين المدعى ضياعهما كما انها لم تحترم الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالفصل 

من اتفاقية فرصوفيا وذلك بالاحتجاج لدى الناقل بعدم تسليم امتعتها بصيغة التحفظ على  26
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جه لذلك الناقل في الاجال المنصوص عليها بالفصل سند النقل او مكتوب اخر  يو

 المذكور.26

 لالتفاته امما يتجه مع وان ادعاء المعقبة بتحريف المحكمة للوقائع هو ادعاء مردود عليها

 عنه لعدم وجاهته.

عليل تسنت لافا لما ذهبت اليه المعقبة فان المحكمة قد احوبخصوص المطعن الثاني فانه وخ

واضحة من اتفاقية فرصوفيا التي جاءت احكامه صريحة و 26ندت للفصل قضائها حينما است

  .من م اع 533و 532ويلها  عملا بقاعدتي الفصلين وعامة ومطلقة و لا مجال لتأ

 .شكلا وطلبت لذلك تجاوز دفع المعقبة لخرقه القانون ورد مطلب التعقيب اصلا متى قبل

 المحكمة

 ول فيهما.عن المطعنين لترابطهما و اتحاد  الق

ام احك ء تطبيقها للقانون  لعدم انطباقحيث عاب الطاعن على محكمة القرار المنتقد سو

لا  لمذكورامن اتفاقية فرصوفيا على وقائع قضية الحال باعتبار ان احكام الفصل  26الفصل 

لنزاع وع اتنطبق الا على الامتعة والبضائع الموجهة للمرسل اليه والحال ان الامتعة موض

لى انه ضلا عفالتي تركبها  افقة للمسافر المعقبة في قضية الحال و مشحونة بنفس الطائرة مر

م ت القياتول وخلافا لما انتهت اليه  محكمة القرار المنتقد فانه ثبت من اوراق الملف انها

 بالاحتجاج على ضياع الامتعة طبق ما اقتضته احكام الفصل المذكور.

 قوطس عون فيه ان ما استخلصته المحكمة مصدرته منالمط حيث يتضح من مستندات القرار

لي دم توعما ثبت لها من الوقائع من حق المعقب ضدها في القيام بطلب التعويض قائم على 

ية من اتفاق 26احكام الفصل  ما تقتضيه طبقالامتعة  المعقبة الاحتجاج على ضياع 

  . فرصوفيا
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رته المعنى الذي تقتضيه عبا إلا يتحمل من م اع نص القانون لا 532وحيث نص الفصل 

 بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون.

من  جاءت عامة انها ولئن من اتفاقية فرصوفيا 26الفصل احكام  عبارات وحيث يتضح من

هذا  مما يجعل  حيث تحديدها للمعني بواجب الاحتجاج عندما استعملت لفظ المرسل اليه

ن من شحن البضاعة او الامتعة  بقطع النظر ان كامستفيد من  على كل محمولاالاجراء 

فإنها خصصت صراحة ضمن المسافرين في الرحلة التي تم الشحن فيها من عدم ذلك 

لهلاك ا ف اوالتل صرتها فقط قي حالتيحبان  بيالوجو الحالات التي يجب القيام بهذا الاجراء

م حال الامر الذي يجعل تطبيق محكمة الحكدون حالة الضياع التي هي صورة قضية ال

رق خ لىالمنتقد احكام هذا الفصل في غير صورة الحالتين المنصوص عليهما صراحة قائم ع

تجه واضح لاحكام صريحة وواضحة للقانون الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه م

 النقض لهذا السبب.

 لذا ولهذه الأسباب  

ع إرجاتعقيب شكلا وفي  الاصل بنقض القرار المطعون فيه وقررت المحكمة قبول مطلب ال

لخطية امن  القضية الى المحكمة الاستئناف بتونس لتنظر فيها بهيئة اخرى وبإعفاء الطاعنة

 وإرجاع معلومها المؤمن اليه.

جوان  20صدر هذا القرار عن الدائرة السابعة المجتمعة بحجرة الشورى بوم الاربعاء  

مان وإي لسيدة سارة العياري وعضوية المستشارتين السيدتين هالة البجاربرئاسة ا  2018

 لسيدةاالشرفي  وبحضور المدعي العام السيد شكري الدردوري وبمساعدة كاتبة المحكمة  

 امال بن نصر.

 حرر في تاريخه
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